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p   p   p
أصل هذا الكتاب رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، قسم الدراسات العليا الشرعية، فرع الفقه وأصوله، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة التابعة لوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، ونال بها مؤلفها درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً.

وذلك سنة 1409 هـ / 1989 م
الدكتوراه
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